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قــانـون رقم قــانـون رقم 15-18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ربــيع الأول عـام  ربــيع الأول عـام 1437 اGــوافق  اGــوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة q2015 يــتــضــمـن قــانـونq يــتــضــمـن قــانـون
اGالية لسنة اGالية لسنة 2016.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية

qواد 119 و122 و125 و126 منهGلا سيما ا qبناء على الدستور -

- و{ـقـتـضى الـقـانــون رقم 84-17 اGـؤرخ في 8 شـوال عـام 1404 اGـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واGـتـعلق
qتممGعدل واGا qاليةGا Xبقوان

qوبعد رأي مجلس الدولة

qانGوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكـام تمهيديــةأحكـام تمهيديــة

اGــادة الأولى اGــادة الأولى : مع مــراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونq يــواصل في ســنـة 2016 تحــصـيـل الـضــرائب اGــبــاشـرة
والــرسـوم اGــمــاثـلــة والـضــرائب غــيـر اGــبــاشـرة والــضـرائـب المخـتــلـفــة وكــذا كل اGـداخــيل والحــواصل الأخـرى
لـصالح الـدولة طبـقا لـلقـوانX والنـصوص الـتطـبيـقية الجـاري بهـا العـمل عند تـاريخ نشـر هذا الـقانون في

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خـلال سنة q2016 طـبقا لـلقـوانX والأوامـر واGراسيـم التشـريعـية والـنصوص الـتطـبيـقية
الجاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانـون في الجريـدة الرسمـية للـجمهـورية الجزائـرية الد�ـقراطية
الـشعبيةq تحصيـل مختلف الحقوق والحواصل واGـداخيل المخصصة للـحسابات الخاصة للـخزينة والجماعات

الإقليمية واGؤسسات العمومية والهيئات اGؤهلة قانونا.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اGالي ووسائلهطرق التوازن اGالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينة

[للبيان][للبيان]
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةالضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة

اGادة اGادة 2 : : تعدل أحكام اGادة 142 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وتحرر كما يأتي :

قـوانـيـنقـوانـيـن
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1. تحـصل إتــاوة حـمــايـة نـوعــيـة اGــيـاه لــدى كل مـســتـعــمل مـوصــول بـشــبـكــة جـمـاعــيـة لــلـمــيـاه الــصـالحـة
للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :

qؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياهGا -
qصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياهGإدارات ا -

- الأشخاص اGعنويX أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

2. كـمـا يـتم تحصـيل إتـاوة حـمـاية نـوعـيـة اGيـاه من طـرف الـوكـالة الـوطـنـيـة للـتـسـيـير اGـدمج لـلـموارد
qيتـوفـر لديه و يـسـتغل qعـام أو خـاص qلـدى كل شخص طـبـيعي أو مـعـنوي qعـبـر فروعـهـا الإقلـيـميـة qـائـيةGا
في مـيـدان الأملاك الـعـامـة اGــائـيـةq تجـهـيـزات اقـتـطـاع اGـيـاهq ثـابــتـة أو مـؤقـتـةq لاسـتـعـمـاله الخـاص أيـا كـان

مصدر اGورد.

3. تحدد إتاوة حماية نوعية اGياه بعنوان الحكم (1) أعلاهq كما يأتي :
- أربـعة في اGـائة (4 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـياه الـصـالحـة للـشـربq لاستـعـمالـهـا الصـنـاعي أو الفلاحي

qبالنسبة لولايات شمال البلاد
- اثـنان في اGـائة (2 %) من مـبـلغ فاتـورة اGـيـاه الصـالحـة للـشـربq لاسـتعـمـالـها الـصـنـاعي أو الفلاحي
qتندوف qإيليزي qورقلة qتامنغست qبشـار qبسكرة qالأغواط qبالنسبة لولايـات جنوب البلاد الآتية: أدرار

الوادي  وغرداية.

4. تحدد إتاوة حماية نوعية اGياه بعنوان الحكم (2) أعلاهq كما يأتي :
qياه  في ولايات شمال البلادGفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع اGبلغ اGائة (4 %) من اGأربعة في ا -

- اثــنـان في اGـائـة (2 %) من اGــبـلغ اGـفــوتـر بـعــنـوان إتـاوة اقـتــطـاع اGـيــاه  بـالـنــسـبـة لــولايـات جـنـوب
البلاد الآتية: أدرارq الأغواطq بسكرةq بشارq تامنغستq ورقلةq إيليزيq تندوفq الوادي  وغرداية.

5. يـدفع نــاتج إتـاوة حــمـايــة نـوعــيـة اGــيـاه في حــسـاب الـتــخـصــيص الخـاص رقم 079-302 الــذي عــنـوانه
"الصندوق الوطني للمياه".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 61 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 79 من الـــقــانـــون رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رجب عــام 1431 اGــوافق 29
يونيو سنة 2010 واGتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب اGعتمدq كما يأتي :

"اGادة 79 : تنـظمq بصفة انتـقاليةq امتـحانات الخبراء المحـاسبX اGتربـصX الذين استكـملوا تربصهم
اGتوج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة 2019.

........................................... (الباقي بدون تغيير) ....................................".

اGـادة اGـادة 62 : : يـجب  عـلى اGـؤسسـات الـعـمومـيـة الاقـتـصاديـة الـتي تـنجـز عـمـليـات شـراكـة عن طـريق فتح
الرأسمال الاجـتماعي لفائـدة اGساهمـة الوطنية اGـقيمة طـبقا للتـشريع الساري اGـفعولq الاحتفـاظ بنسبة

34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية. 

�ـكن اGـســاهم الـوطـني اGــقـيمq بــعـد انـتـهــاء مـدة خـمس (5) سـنــوات وبـعـد إجـراء اGــعـايـنـة قــانـونـا عـلى
احترام جميع التعهدات اGكتتبةq رفع أمام مجلس مساهمات الدولةq خيار شراء الأسهم اGتبقية. 

z_ezziat
Highlight



19 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2472
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2015 م م

في حـال مـوافــقـة المجـلـسq تـتم عـمــلـيـة الــتـنـازل بــالـسـعــر اGـتـفق عــلـيه مـســبـقـا فـي مـيـثــاق الـشـركـاء أو
بالسعر الذي يحدده المجلس. 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.
اGادة اGادة 63 : : تخضع لـلحقوق الجـمركية بـنسبة q% 15 اGنـتجات الـتابعـة للوضـعيات الـفرعيـة التعـريفية

الآتية : 

الوضعية الفرعيةالوضعية الفرعية
تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجاتالتعريفيةالتعريفية

8471.30.90

8471.41.90

8471.49.00

- - غيرها.
- - آلات أخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات.

- - تحتوي على الأقل فـي نفس البدن على وحدة مـعالجة مركزية مع وحدة
إدخال ووحدة إخراج اGعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج.

- - غيرها.
- - غيرها مقدمة في شكل نظام.

اGــادة اGــادة 64 : : تــتــمـم أحــكــام اGـادة 100 من الــقــانــون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شــوال عـام 1423 اGــوافق 24
ديسمبر سنة 2002 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2003 اGعدلة واGتممةq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 100 : تــخـصص الإتــاوة المحـصـلــة وفـقـا لــلـمـادة 73 من الـقـانـون رقم 05-12 اGـؤرخ في 28 جـمـادى
الثـانـيـة عام 1426 اGـوافق 4 غـشت سـنة 2005 واGـتـعلـق باGـيـاهq اGـعـدل واGتـممq اGـسـتـحـقة عـلى الاسـتـعـمال
{قـابل للأملاك العموميـة للمياهq مـن أجل حقنها في الآبـار البتروليـة أو لغيرها من الاسـتعمالات الأخرى

في مجال المحروقاتq كما يأتي :
q50% لفائدة الدولة -

q"40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه -
- 10% لفائدة وكالة التحصيل.

تكلف الوكالة الوطنية للتسيير اGدمج للموارد اGائية بجمع هذه الإتاوةq من خلال وكالات الأحواض
الهيدروغرافية التابعة لهاq كل في إقليم اختصاصها.

تحدد الإتاوة {ائة وثلاثX دينارا (130 دج) للمتر اGكعب من اGياه اGقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 65 : : تــتـــمم أحـــكــام اGــادة 99 من الـــقــانــون رقم 02-11 اGــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1423 اGــوافق 24
ديسمبر سنة 2002 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2003 وتحرر كما يأتي :

"اGادة 99 : يحدد مـبلغ الإتاوة اGنصوص عـليها {وجب اGادة 73 من الـقانون رقم 05-12 اGؤرخ في 28
جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1426 اGـوافق 4 غــشت ســنـة 2005 واGــتـعــلق بــاGـيــاهq اGـعــدل واGــتـمـمq اGـســتـحــقــة عـلى
اسـتعـمال اGـوارد اGائـيـة لأغراض صـناعـية وسـيـاحيـة وخدمـاتيـةq بخـمـسة وعـشرين ديـنارا (25 دج) عن كل

متر مكعب من اGياه اGقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
q50 % لفائدة ميزانية الدولة -
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q"40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079- 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه -

- 10 % لفائدة الوكالة الوطنـية للتسيير اGدمج للـموارد اGائيةq اGكلفة عبـر فروعها الإقليمية بجمع
هذه الإتاوة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اGادة اGادة 66 : : ترتـبط ¤ارسة الأجـانب لأنشطة إنـتاج السلع والخـدمات والاستـيراد بتأسـيس شركة تحوز
اGساهمة الوطنية اGقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها. 

يــتــرتب مــســبــقــا عن أي تــعــديل لــلــتــســجــيل في الــســجل الــتــجــاريq امــتــثــال الــشــركــة لـقــواعــد تــوزيع
الرأسمال اGبينة أعلاه.

غير أنهq لا تخضع لهذه الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى ما يأتي :

- تــعـديل الـرأسـمـال الاجــتـمـاعي (زيـادة أو تـخــفـيـضـا) الـذي لا يـتــرتب عـنه تـغـيــيـر في حـصص تـوزيع
qالرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه

Xادة 619 من القانـون التجاري أو تـبادلها بGنصـوص عليـها {وجب اGالـتنازل عن أسـهم الضمـان ا -
اGــتـصــرفـX الإداريـX الــقـدامـى والجـددq وذلك دون أن تــتـجــاوز قـيـمــة الأسـهـم اGـذكـورة 1 % مـن الـرأســمـال

qالاجتماعي للشركة

qإلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق -

qتعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة -

qمدير أو مسيري الشركة Xتعي -

- تغيير عنوان اGقر الاجتماعي.

اGــادة اGــادة 67 : : تــتـــمم أحــكــام اGــادة 22 من الـــقــانــون رقم 84-17 اGــؤرخ في 7 يــولـــيــو ســنــة 1984 واGــتـــعــلق
بقوانX اGاليةq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 22 : �ـكن إلغـاء أي اعـتـمـاد ................. (بدون تـغـيـير حـتى) ووفق الـشـروط المحـددة عن طريق
التنظيم.

qمن أجل التكفل qاليـةGكلف بـاGبـناء على تـقرير الوزيـر ا qكن اتخـاذ مراسيم التـسوية خلال الـسنة�
عن طـريق تجمـيـد أو إلغـاء الاعتـمـادات اGوجـهـة لتـغـطيـة النـفـقاتq بـوضـعيـة التـسـوية الـضـرورية في حـالة

خلل التوازنات العامة.

يـقـدم الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـية عـرضـا شـاملاq كل نـهـايـة سـنـة مـالـيـةq حول عـمـلـيـات الـتـسـويـة إلى لجـنة
اGالية واGيزانية للمجلس الشعبي الوطني".

اGـادة اGـادة 68 : : تـخــضع الـعـنـاصـر الـداخـلـة اGـبـيـنـة أدنـاه اGـســتـوردة من طـرف مـنـتـجي المحـضـرات اGـعـدنـيـة
q% 7 ـضـافـةGلـلـمــعـدل المخـفض لــلـرسم عـلى الــقـيـمــة ا qـركــزةGـعـدنــيـة اGـوجـهــة لإنـتـاج المحــضـرات اGا qــركـزةGا

ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017.
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